
 

 

1925القانون ا�ساسي العراقي لعام 

 

 من الدساتير الناھضة، وذلك �نه يركز على حقوق1925يعتبر (القانون ا�ساسي العراقي) لعام 
ا=نسان، والحريات ا�ساسية المصانة، فھو يتكون من مقدمة وعشرة أبواب، حيث يذكر في الباب
ا�ول (حقوق الشعب) نصوصاً قانونية تتعلق بالجنسية العراقية، وتساوي العراقيين في الحقوق

يع، وأنّأمام القانون، وإن اختلفوا في القومية، والدين، واللغة، وأنّ الحرية الشخصية مصونة للجم
حقوق التملك محترمة وغيرھا من الحقوق ا�ساسية التي كفلھا ھذا الدستور للشعب العراقي.

العراقي عام  الدستور  الثالث1925وتحدّث  الباب  الثاني عن (الملك وحقوقه)، وفي  الباب   في 
تحدّث عن (السلطة التشريعية) واعتبرھا منوطة بمجلس ا�مة مع الملك، وأنّ مجلس ا�مة يتألف

من مجلس ا�عيان والنواب، وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين، وتعديلھا وإلغائھا.

 في الباب الرابع عن (تشكيل الوزارات العراقية) وعدد وزراء الدولة، وأن1925ّوتحدّث دستور عام 
مجلس الوزراء ھو القائم بإدارة شؤون الدولة.

 عن (السلطة القضائية) وتقسيم المحاكم، وتعيين1925وفي الباب الخامس تحدّث دستور عام 
المراقبة وكيفية  واختصاصاتھا،  وأقسامھا  ودرجاتھا  انعقادھا،  وأماكن  المحاكم،  تأسيس  كيفية 

عليھا، وتنفيذ أحكامھا، وأنّ جميع المحاكمات يجب أن تجري علناً.

 العراق إلى مناطق إدارية وأوجب تعيين1925وعن إدارة ا=قليم العراقي، فقد قسم دستور عام 
ھذه المناطق وأنواعھا وأسماؤھا وكيفية تأسيس واختصاص موظفيھا وألقابھم بقانون خاص.

 عن تأييد القوانين وا�حكام1925أماّ في الباب الثامن والتاسع والعاشر فقد تحدّث دستور عام 
كم يعتبروتبديل أحكام القانون ا�ساسي والمواد العمومية المتعلقة بھذا الدستور. علماً أن نوع الح

ملكياً مقيّد بالدستور.

:1925وإليكم النص الكامل للقانون ا�ساسي العراقي لعام 

 

1925القانون ا�ساسي العراقي لعام 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 نحن ملك العراق بناءً على ما قرره المجلس التأسيسي، صادقنا على قانوننا ا�ساسي، وأمرنا
بوضعه موضع التنفيذ.

 

المقدمة
 يسمى ھذا القانون (القانون ا�ساسي العراقي) وأحكامه نافذة في جميع أنحاءالمادة ا�ولى:

المملكة العراقية.

الثانية:  العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة. ملكھا i يتجزأ، وi يتنازل عن شيء منه،المادة 
وحكومته ملكية وراثية، وشكلھا نيابي.
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 تعتبر مدينة بغداد عاصمة العراق، ويجوز عند الضرورة اتخاذ غيرھا عاصمة بقانون.المادة الثالثة:

يكون العلم العراقي على الشكل وا=بعاد اkتية: المادة الرابعة:

فا�بيض ا�سود  أعmھا  ومتوازية،  متساوية  ألوان  ثmثة  إلى  أفقياً  ويقسم  عرضه  طوله ضعفا 
العظمى قاعدته  تكون  السارية  جھة  من  أحمر  منحرف  على شبه  يحتوي  أن  على  فا�خضر، 
مساوية لعرض العلم، والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون ا�بيض، وارتفاعه ربع طول العلم،
وفي وسطه كوكبان أبيضان ذوا سبعة أضmع يكونان على وضع عمودي يوازي السارية. أما أوضاع

العلم وشعار الدولة وشاراتھا ورتبھا فتعين بقوانين خاصة.

 
 

الباب ا�ول ـ حقوق الشعب
تعين الجنسية العراقية، وتكتسب، وتفقد، وفقاً �حكام قانون خاص. المادة الخامسة:

السادسة: القومية، المادة  اختلفوا في  وان  القانون،  أمام  الحقوق  العراقيين في  بين  فرق   i
والدين، واللغة.

السابعة: التعرض والتدخل، وi يجوز المادة  العراق من  الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان 
أوالقبض على أحدھم، أو توقيفه، أو معاقبته، أو إجباره على تبديل مسكنه، أو تعريضه لقيود، 
لىإجباره على الخدمة في القوات المسلحة إi بمقتضى القانون، أما التعذيب، ونفي العراقيين إ

خارج المملكة العراقية، فممنوع بتاتاً.

الثامنة: ا�حوال المادة  إi في  فيھا،  يجوز دخولھا، والتحري   iالتعرض، و المساكن مصونة من 
والطرائق التي يعينھا القانون.

i يمنع أحد من مراجعة المحاكم، وi يجبر على مراجعة محكمة غير المحكمةالمادة التاسعة: 
المختصة بقضيته إi بمقتضى القانون.

حقوق التملك مصونة، فm يجوز فرض القيود ا=جبارية، وi حجز ا�موال وا�مmك، المادة العاشرة:
لtموالوi مصادرة المواد الممنوعة، إi بمقتضى القانون. أما السخرة المجانية، والمصادرة العامة 

ا�حوال في  العام  النفع  إi �جل  أحد  ملك  ينزع   iو بتاتاً.  فممنوعة  المنقولة،  وغير  المنقولة 
.ًiوبالطريقة التي يعينھا القانون، وبشرط التعويض عنه تعويضاً عاد

i تفرض ضريبة إi بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع الصنوف. المادة الحادية عشرة:

للعراقيين حرية إبداء الرأي، والنشر، واiجتماع، وتأليف الجمعيات واiنضمام المادة الثانية عشرة:
إليھا، ضمن حدود القانون.

الثالثة عشرة: العراق المادة  ا=سmم دين الدولة الرسمي، وحرية القيام بشعائره المألوفة في 
على اختmف مذاھبه محترمة i تمس، وتضمن لجميع ساكني البmد حرية اiعتقاد التامة، وحرية

ب العامة.القيام بشعائر العبادة، وفقاً لعاداتھم ما لم تكن مخلة با�من والنظام، وما لم تناف اkدا

الرابعة عشرة: المتعلقة المادة  ا�مور  واللوائح في  الشكوى،  رفع عرائض  الحق في  للعراقيين 
وبالطريقة وفي العامة،  والسلطات  ا�مة،  الملك، ومجلس  إلى  العامة،  با�مور  أو  بأشخاصھم، 

ا�حوال التي يعينھا القانون.

تكون جميع المراسmت البريدية والبرقية، والتلفونية، مكتومة ومصونة من المادة الخامسة عشرة:
كل مراقبة وتوقيف، إi في ا�حوال والطرائق التي يعينھا القانون.

للطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادھا بلغاتھا الخاصة، المادة السادسة عشرة:
واiحتفاظ بھا على أن يكون ذلك موافقاً للمناھج العامة التي تعين قانوناً.
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العربية ھي اللغة الرسمية سوى ما ينص عليه بقانون خاص. المادة السابعة عشرة:

الثامنة عشرة: إليھم المادة  ويعھد  واجباتھم،  وأداء  بحقوقھم،  التمتع  متساوون في  العراقيون 
وحدھم بوظائف الحكومة بدون تمييز، كل حسب اقتداره وأھليته، وi يستخدم في وظائف الحكومة

غير العراقيين إi في ا�حوال اiستثنائية التي تعين بقانون خاص.

ويستثنى من ذلك ا�جانب الذي يجب أو يجوز استخدامھم بموجب المعاھدات والمقاوiت.

 

الباب الثاني ـ الملك وحقوقه
التاسعة عشرة: للملك المادة  الشعب  لtمة، وھي وديعة  الدستورية  العراقية  المملكة  سيادة 

فيصل بن الحسين، ثم لورثته من بعده.

وiية العھد �كبر أبناء الملك سناً على خط عمودي وفقاً �حكام قانون الوراثة. المادة العشرون:

الحادية والعشرون: القانون المادة  أحكام  المحافظة على  يمين  العرش  تبوئه  اثر  الملك  يقسم 
ا�عيان والنواب في جلسة أمام مجلسي  لtمة والوطن  البmد وا=خmص  ا�ساسي واستقmل 

.)1(مشتركة برئاسة رئيس مجلس ا�عيان

المادة الثانية والعشرون:

 ـ سن الرشد للملك تمام الثامنة عشر عاماً. فإذا انتقل العرش إلى من ھو دون ھذا السن،1
يؤدي حقوق الملك الوصي الذي اختاره الملك السابق، ذلك إلى أن يبلغ الملك سن الرشد، ولكن
يوافق مجلس ا�مة على المنصب، ويؤدي شيئاً من حقوقه ما لم  يتولى ھذا  للوصي أن  ليس 

الذيتعيينه، فإذا لم يوافق المجلس على ذلك، أو إذا لم يعين الملك السابق وصياً، فالمجلس ھو 
يعين الوصي، وعلى الوصي أداء اليمين المتقدم بيانھا أمام المجلس. وإلى أن يتم نصب الوصي

يكونوأداؤه اليمين، تكون حقوق الملك الدستورية لمجلس الوزراء، يتوiھا باسم ا�مة العراقية، و
مسؤوiً عنھا، وi يجوز إدخال تعديل ما في القانون ا�ساسي مدة الوصاية بشأن حقوق الملك

ووراثته.

 ـ عندما تمس الحاجة إلى إقامة الوصي يدعى مجلس ا�مة إلى اiلتئام حاiً وإذا كان مجلس2

.)2(النواب منحmً ولم يتم انتخاب المجلس الجديد يلتئم المجلس السابق لذلك الغرض

المادة الثالثة والعشرون:

 ـ للملك عند مسيس الحاجة أن يغيب عن العراق بقرار من مجلس الوزراء يجب نشره وينصب1
افقة ھذاالملك قبل غيابه نائباً عنه أو (ھيئة نيابة) ويعين الحقوق التي يفوضھا لمن ينوب عنه بمو

المجلس.

 ـ i يمارس النائب أو أي عضو من ھيئة النيابة حقاً من حقوق الملك إi بعد أن يقسم اليمين2
) من القانون ا�ساسي.21المنصوص عليھا في المادة (

) المذكورة. وإ21i ـ إذا كان مجلس ا�مة مجتمعاً تؤدى اليمين أمامه بالصورة المبينة في المادة (3
فتؤدى أمام مجلس الوزراء بحضور رئيسي مجلسي ا�عيان والنواب أو من يقوم مقامھما.

 أو عضواً في ـ i يكون الوزير نائباً أو عضواً في ھيئة النيابة وإذا كان أحد أعضاء مجلس ا�مة نائبا4ً
ھيئة النيابة فm يشترك في مجلسه مدة النيابة.

5iإلى ا ًiلتئام ـ إذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشھر ولم يكن مجلس ا�مة مجتمعاً يدعى حا
للنظر في ا�مر.

 ـ يجب أن يكون النائب أو العضو في ھيئة النيابة عراقي الجنسية i يقل عمره عن ثmثين سنة6
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.)3(ويجوز تعيين أحد أقرباء الملك الذكور الذي أكمل السنة الثامنة عشرة

i يحق للملك أن يتولى عرشاً خارج العراق إi بعد موافقة مجلس ا�مة. المادة الرابعة والعشرون:

الملك مصون وغير مسؤول. المادة الخامسة والعشرون:

المادة السادسة والعشرون:

ره ـ الملك رأس الدولة ا�على، وھو الذي يصدق القوانين ويأمر بنشرھا، ويراقب تنفيذھا، وبأم1
توضع ا�نظمة �جل تطبيق أحكام القوانين ضمن ما ھو مصرح به فيھا.

وھو ـ الملك ھو الذي يصدر ا�وامر بإجراء اiنتخاب العام لمجلس النواب، وباجتماع مجلس ا�مة، 2
يفتتح ھذا المجلس، ويؤجله، ويفضه، ويحله، وفقاً �حكام ھذا القانون.

، أو ـ إذا ظھرت ضرورة أثناء عطلـة المجـلس iتخــاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام وا�من العام3
لقياملدفع خطر عام، أو لصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفھا في الميزانية، أو بقانون خاص، أو ل
الوزراء، يكون لھا قوة قانو بإصدار مراسيم بموافقة ھيئة  الحق  المعاھدات، فللملك  نية،بواجبات 

القانون مخالفة �حكام ھذا  تكون   i أن ا�حوال، على  بمقتضى  الmزمة  التدابير  باتخاذ  تقضي 
ا�ساسي، ويجب عرضھا جميعاً على مجلس ا�مة في أول اجتماع، عدا ما صدر منھا �جل القيام
بواجبات المعاھدات المصدقة من قبل مجلس ا�مة أو المجلس التأسيسي، فإن لم يصدق مجلس
mن،ا�مة ھذه المراسيم، فعلى الحكومة أن تعلن انتھاء حكمھا، وتعتبر ملغاة من تاريخ ھذا ا=ع

ويجب أن تكون ھذه المراسيم موقعاً عليھا بتواقيع الوزراء كافة.

نةوتشمل لفظة (القانون) المراسيم الصادرة بمقتضى أحكام ھذه المادة، ما لم يكن في متنه قري
تخالف ذلك.

 ـ الملك يعقد المعاھدات، بشرط أن i يصدقھا إi بعد موافقة مجلس ا�مة عليھا.4

صبھم. ـ الملك يختار رئيس الوزراء، وعلى ترشيح الرئيس، يعين الوزراء، ويقبل استقالتھم من منا5

 ـ للملك عند الضرورة التي تقتضيھا المصلحة العامة أن يقيل رئيس الوزراء.6

 ـ الملك يعين أعضاء مجلس ا�عيان، ويقبل استقالتھم من مناصبھم.7

فين ـ الملك، بناء على اقتراح الوزير المسؤول، يعين ويعزل جميع الممثلين السياسيين، والموظ8
الملكيين، والقضاة والحكام، ويمنح الرتب العسكرية، ما لم يفوض ذلك إلى سلطة أخرى بمقتضى

نظام خاص وله أن يمنح أيضاً ا�وسمة وا�لقاب وغير ذلك من شارات الشرف.

له أن ـ للملك القيادة العامة لجميع القوات المسلحة، وھو يعلن الحرب بموافقة مجلس الوزراء، و9
علنيعقد معاھدات الصلح، بشرط أن i يصدقھا نھائياً إi بعد موافقة مجلس ا�مة، وله أيضاً أن ي

ا�حكام العرفية وفقاً �حكام ھذا القانون.

 ـ تضرب النقود باسم الملك.10

 ـ i ينفذ حكم ا=عدام إi بتصديق الملك، وللملك أن يخفف العقوبات، أو يرفعھا بعفو خاص،11
وبموافقة المجلسين يعلن العفو العام.

 

الباب الثالث ـ السلطة التشريعية
يستعمل الملك سلطته بإرادات ملكية تصدر، بناء على اقتراح الوزير أو المادة السابعة والعشرون:

الوزراء المسؤولين، وبموافقة رئيس الوزراء، ويوقع عليھا من قبلھم.

السلطة التشريعية منوطة بمجلس ا�مة مع الملك، ومجلس ا�مة يتألف المادة الثامنة والعشرون:
مع وإلغائھا،  وتعديلھا،  القوانين،  التشريعية حق وضع  والنواب، وللسلطة  ا�عيان  من مجلسي 
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مراعاة أحكام ھذا القانون.

يفتتح الملك مجلس ا�مة بذاته، أو ينيب عنه في ذلك رئيس الوزراء، أو المادة التاسعة والعشرون:
أحد الوزراء ليقوم بمراسيم اiفتتاح وإلقاء خطبة العرش.

i يكون عضواً في المجلسين: المادة الثmثون:

نس ـ من لم يكن عراقياً، اكتسب جنسيته العراقية بالوiدة أو بموجب معاھدة (لوزان) أو بالتج1
1914على أن يكون المتجنس منتمياً إلى عائلة عثمانية كانت تسكن عادة في العراق قبل سنة 

ومر على تجنسه عشر سنوات.

 ـ من كان دون الثmثين من عمره في النواب، ودون ا�ربعين في ا�عيان.2

 ـ من كان محكوماً عليه با=فmس، ولم يعد اعتباره قانوناً.3

 ـ من كان محجوراً عليه ولم يفك حجره.4

 ـ من كان محكوماً عليه بالسجن مدة i تقل عن سنة لجريمة غير سياسية ومن كان محكوما5ً
لمخلةعليه بالسجن لسرقة أو رشوة أو خيانة ا�مانة أو تزوير أو احتيال أو غير ذلك من الجرائم ا

بالشرف بصورة مطلقة.

أو وظيفة أو خدمة لدى6 أو منصب  المصالح الملحقة بھا   ـ من كان له وظيفة في الحكومة أو 
رةشخص أو مؤسسة لھا عقد مع إحدى الدوائر العامة أو له أية منفعة مادية مباشرة أو غير مباش

أكثر من ناشئة عن كونه مساھماً في شركة مؤلفة من  المنفعة  إذا كانت   iإ العاقد  ذلك  مع 
والقائمون وأمmكھا  الحكومة  أراضي  مستأجروا  ذلك  من  ويستثنى  وعشرين شخصاً.  خمسة 

بالمھام المبينة في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثmثين من ھذا القانون.

 ـ من كان مجنوناً أو معتوھاً.7

 ـ من كان من أقرباء الملك في الدرجة التي تعين بقانون.8

.)4( ـ i يجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد9

المادة الحادية والثmثون:

ثقة1 نالوا  الملك ممن  يعينھم  النواب،  ربع مجموع  يتجاوز   i ا�عيان من عدد يتألف مجلس  ـ   
الجمھور واعتماده بأعمالھم وممن لھم ماض مجيد في خدمات الدولة والوطن.

ة في ـ يجوز انتداب العين أو النائب بموافقته وموافقة المجلس المنتسب إليه للقيام بمھمة خاص2

.)5(خدمة الدولة لمدة i تتجاوز السنتين

مدة العضوية في مجلس ا�عيان ثماني سنوات، اعتباراً من تاريخ التعيين، المادة الثانية والثmثون:

.)6(ويجوز إعادة تعيين العضو السابق

الثالثة والثmثون: تبتدئ من المادة  الرئيس ونائبيه لمدة  ينتخب مجلس ا�عيان من بين أعضائه 
ب علىابتداء اiجتماع اiعتيادي إلى اiجتماع اiعتيادي في السنة التاليـة. وتعرض نتيجـة اiنتخـا

كنالملك ليصدقه. وإذا حل مجلس النواب فm تنتھي مدتھم إi عند اجتماع المجلس الجديد ما لم ت

.)7(عضويتھم قد انتھت

يجتمع مجلس ا�عيان عند اجتماع مجلس النواب ويعطل معه. المادة الرابعة والثmثون:

الخامسة والثmثون: السفر مخصصات قدرھا خمسون ديناراً المادة  العين عدا مخصصات  يعطى 
.)8(شھرياً مدة العضوية

يتألف مجلس النواب باiنتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف المادة السادسة والثmثون:
نسمة من الذكور.
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السابعة والثmثون: النواب والتصويت المادة  تعينّ فيه كيفية ترشيح  بقانون  النواب  انتخاب  يكون 

.)9(السري في انتخابھم ووجوب تمثيل ا�قليات المسيحية والموسوية

المادة الثامنة والثmثون:

 ـ دورة مجلس النواب أربعة اجتماعات لكل سنة اجتماع يبدأ من أول يوم من شھر كانون ا�ول1
نية منوإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية، فمن اليوم الذي يليھا مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثا

).26المادة (

 ـ يجتمع المجلس ستة أشھر من كل سنة ويعطل ستة أشھر ومع مراعاة الفقرة ا�ولى تعين2
أزمان اiجتماعات والعطل خmل السنة بإرادات ملكية.

.)10( ـ يجتمع المجلس في العاصمة ويجوز اجتماعه خارجھا عند تعذر اiجتماع فيھا3

المادة التاسعة والثmثون:

 ـ يدعو الملك المجلس إلى عقد اجتماعه وإذا لم يدع المجلس في اليوم المعين فإنه يجتمع1
لمدة.بحكم القانون. ويستمر اجتماعه حسبما ورد في المادة السابقة إi إذا حله الملك قبل ختام ا

 ـ للمجلس أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفقاً لنظامه الداخلي، ويعتبر مجتمعاً خmل مدد2

.)11(ھذه التأجيmت

المادة ا�ربعون:

رة ـ إذا حلّ المجلس يبدأ بإجراء اiنتخابات مجدداً، ويدعى المجلس الجديد إلى اiجتماع بصـو1
 فيغير عادية في مدة i تتجاوز أربعة أشھر من تاريخ الحل. وھذا اiجتماع يتبع ا�حكام الواردة

) فيما يخصّ التعطيل والتأجيل39) و (38المادتين (

) تشرين الثاني لكي يبدأ اiجتماع اiعتيادي30وعلى كل حال يجب فض ھذا اiجتماع في يوم (
 اجتماعا�ول من الدورة، وإذا صادف ھذا اiجتماع شھر كانون ا�ول أو كانون الثاني فإنّه يعتبر أول

للدورة.

 ـ إذا حل المجلس �مر ما فm يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك ا�مر.2

) وذلك للبت38 ـ للملك أن يدعو مجلس ا�مة لmجتماع عmوة على المدة المقررة في المادة (3

.)12(في أمور معينة تذكر في الدعوة ويفض ھذا اiجتماع بإرادة ملكية

يجوز تجديد انتخاب النائب السابق. المادة الحادية وا�ربعون:

وا�ربعون: الثانية  الموانع المادة  إحدى  له  يكن  ولم  العمر،  من  الثmثين  أتم  رجل عراقي  لكل 
)، أن ينتخب نائباً على انه i يجوز له أن ينوب إi عن منطقة واحدة30المنصوص عليھا في المادة (

احدة،من المناطق التمثيلية التي تعين بقانون اiنتخاب فقط، وإذا انتخب أحد من أكثر من منطقة و
تاريخ إخباره، وللموظف أيام من  التي يرغب في تمثيلھا خmل ثمانية  المنطقة  ينفعليه أن يختار 

التخلي عن يجب عليه  العضوية  يقبل  والذي  العضوية ورفضھا،  بين قبول  الخيار  ينتخبون  الذين 

.)13(وظيفته في الحكومة خmل المدة المذكورة عدا الوزراء والموفدين من ا�عيان والنواب

الثالثة وا�ربعون: المؤھلة iنتخاب المادة  بالصفات  المتعلق  المسائل  النواب في  يفصل مجلس 

.)14(النواب، وفي الطعن الموجه ضد انتخابھم، وفي الشواغر واiستقاiت المتعلقة بھم

على مجلس النواب أن ينتخب كل سنة في جلسته ا�ولى رئيساً ونائبي المادة الرابعة وا�ربعون:
نرئيس وكاتبين من بين أعضائه، وعليه أن يقدم نتيجة ھذا اiنتخاب إلى الملك فيصدقه. ينوب ع

الرئيس عند اiقتضاء أحد نائبيه.

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، أن يقترح وضع iئحة قانونية عدا ما المادة الخامسة وا�ربعون:
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يتعلق با�مور المالية التي سيأتي بيانھا، على شرط أن يؤيده فيه عشرة من زمmئه، وإذا قبل
يرفضه اقتراح  وكل  القانونية،  الmئحة  لسن  الوزراء  مجلس  إلى  يودعه  اiقتراح،  ھذا  المجلس 

المجلس i يجوز تقديمه ثانية في اiجتماع نفسه.

للنائب أن يستقيل من النيابة بتقديم استقالته كتابة إلى الرئيس، وi المادة السادسة وا�ربعون:

.)15(تنفذ اiستقالة ما لم يقبلھا مجلس النواب

عند شغور عضوية في مجلس النواب بسبب وفاة، أو استقالة، أو فقد المادة السابعة وا�ربعون:
من بإيعاز  الحال  في  جديد  انتخاب  يجري  أن  يجب  المجلس،  عن  تغيب  أو  الmزمة،  الصفات 

.)16(الرئاسة

.)17(يعتبر ممثmً للبmد العراقية عامة i لمنطقته التمثيلية خاصة المادة الثامنة وا�ربعون:

التاسعة وا�ربعون: أو عذرالمادة  إذن  إلى مدة شھر، من غير  المجلس  يتغيب عن  لذي  العضو 
).46مشروع، يعد مستقيmً مع مراعاة المادة(

المادة الخمسون:

 ـ يعطى النائب عدا مخصصات السفر مخصصات قدرھا أربعون ديناراً شھرياً طيلة مدة العضوية.1

ة ـ إذا حل المجلس في اليوم ا�ول من كانون ا�ول أو بعده يعطى النائب مخصصات ا�شھر الباقي2

.)18(من السنة اiجتماعية حتى نھاية تشرين الثاني من السنة

المادة الحادية والخمسون: على النواب وا�عيان، قبل الشروع في أعمالھم، أن يقسم كل منھم
القانون ا�ساسي، وخدمة ا�مة، والوطن، أمام مجلسه يمين ا=خmص للملك والمحافظة على 

.)19(وحسن القيام بواجباتھم

المادة الثانية والخمسون:

1.ًmيباشر مجلس ا�عيان أعماله، ما لم يحضر جلساته أكثر من نصف أعضائه المعينين فع i ـ 

2ًmيباشر مجلس النواب أعماله مالم يحضر جلساته أكثر من نصف أعضائه المنتخبين فع i20( ـ و(.

تصدر القرارات بأكثرية آراء ا�عضاء الحاضرين، ما لم ينص ھذا القانون المادة الثالثة والخمسون:
على خmف ذلك، وإذا تساوت اkراء فللرئيس إذ ذاك صوت الترجيح. وi تحصل أكثرية ما لم يصوت
نظام الرأي في  إبداء  بذاته، وتعين طريقة  رأيه  ا�عضاء  يبدي كل من  الحاضرين،  ا�عضاء  نصف 

المجلس الداخلي.

والخمسون: الرابعة  أسئلة المادة  الوزراء  إلى  يوجه  أن  ا�مة  مجلس  أعضاء  من  عضو  لكل 
لواستيضاحات، وتجري المناقشة فيھا وفي أجوبتھا على الوجه الذي يبين في النظام الداخلي لك
قةمجلس بعد مرور ثمانية أيام على ا�قل من يوم توجيھھا، وذلك في غير حالة اiستعجال أو مواف

الوزير.

يبت المجلس باللوائح القانونية مادة فمادة على حدة ثم يبت بھا المادة الخامسة والخمسون:
مناقشة الحالة  في ھذه  ولtعضاء  فقط،  جملة  فيھا  البت  على  اiقتصار  يقرر  أن  وله  جملة، 

.)21(المواد

i يجوز �ية قوة مسلحة الدخول على المجلس، وi ا=قامة على المادة السادسة والخمسون:
مقربة من أبوابه، إi بطلب رئيسه.

تكون جميع جلسات المجلسين علنية إi في ا�حــوال التي يطلب المادة السابعة والخمسون:
 في ا�مرفيھا أحــد الــوزراء، أو أربعـة من ا�عيان، أو عشرة من النواب، أن تجري المداولة سراً،
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المبحوث عنه.

والخمسون: الثامنة  لtعضاء المادة   iإ فيھما،  التكلم   iو المجلسين،   mك دخول  يجوز �حد   i
أو من يدعوھم المجلس  الوزراء عند غيابھم،  المنتدبين من قبل  الموظفين  أو كبار  إلىوالوزراء، 

ذلك.

لمجلس ا�عيان، ولمجلس النواب، الحق في إصدار نظامات وتعليمات المادة التاسعة والخمسون:
في ما يتعلق با�مور اkتية:

القانون،1 بموجب ھذا  للمجلس  الممنوحة  السلطة، واiمتيازات، والضمانات  ـ كيفية استعمال   
وطريقة المحافظة عليھا.

 ـ تنظيم أعمـال المجلسين، وإدارة مذكــراتھما منفــردين أو مجتمعين.2

المادة الستون:

أية1 تتخذ   iإليه و ينتسب  الذي  المجلس  التامة ضمن حدود ونظام  الكmم  لكل عضو حرية  ـ   
ه.إجراءات قانونية ضده من أجل تصويت أو بيان رأي أو إلقاء خطبة في مداوiت المجلس ومباحثات

 ـ i يوقف، وi يحاكم أحد من أعضاء مجلس ا�مة ما لم يصدر من المجلس الذي ينتسب إليه،2
دة،قرار با�كثرية بوجود ا�سباب الكافية iتھامه، أو ما لم يقبض عليه حين ارتكابه جناية مشھو

وإذا أوقف أحد ا�عضاء لسبب ما أثناء عطلة المجلس فعلى الحكومة أن تعلم المجلس بذلك عند

.)22(اجتماعه مع ا=يضاحات وبيان ا�سباب

المادة الحادية والستون: للوزير الذي يكون عضواً في أحد المجلسين، حق التصويت في مجلسه،
واوحق الكmم في المجلسين، وأما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين، فلھم أن يتكلم

في المجلسين دون أن يصوتوا، وللوزراء أو من ينوب عنھم في غيابھم حق ا�سبقية على سائر
ا�عضاء في مخاطبة المجلسين.

المادة الثانية والستون:

وi تكون ـ يجب أن ترفع جميع اللوائح القانونية إلى أحد المجلسين فإذا قبلھا، ترفع إلى الثاني، 1
قانوناً ما لم يوافق عليھا المجلسان ويصدقھا الملك.

لسة ـ إذا رفعت iئحة إلى أحد المجلسين وطلب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء المذاكرة عليھا بج2
مشتركة ووافق مجلس ا�عيان على ذلك يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس ا�عيان ويبت

فيھا بأكثرية ثلثي المجلس المشترك وi تكون قانوناً إi بعد تصديق الملك.

 فإما ـ يقرر المجلسان اللوائح المرفوعة إليھما من قبل الحكومة. وبعد قبولھا، تعرض على الملك3
أحد قرر  إذا   iإ أشھر،  ثmثة  برھة  في  ا=عادة  أسباب  بيان  مع  يعيدھا،  أن  وإما  يصدقھا،  أن 
المجلسين تعجيلھا، فيقتضي تصديقھا، أو إعادتھا، خmل خمسة عشر يوماً =عادة النظر فيھا مع

بيان ا�سباب الموجبة، وإذا لم تعد في المدة المعينة فإنھا تعتبر مصدقّة.

.)23( ـ إذا رفض المجلسان اللوائح القانونية فm ترفع إلى أحدھما مرة ثانية خmل مدة اiجتماع4

إذا رفض أحد المجلسين iئحة قانونية مرتين، وأصر التالي على قبولھا، المادة الثالثة والستون:
تتألف جلسة مشتركة من أعضاء مجلس ا�عيان، ومجلس النواب، برئاسة رئيس مجلس ا�عيان،

مجلسللمفاوضة في المواد المختلف فيھا فقط، فإذا قبلت الmئحة بأكثرية مؤلفة من ثلثي أعضاء ال
المشترك، معدلة أو غير معدلة، فإنھا تعتبر مصدقة من كm المجلسين، ولكنھا i تكتسب الصفة

مجلسينالقانونية إi بعد تصديق الملك، وإذا لم تقبل بھذه الطريقة، فm ترفع مرة ثانية إلى أي ال
في اiجتماع نفسه.
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الباب الرابع ـ الوزارة
المادة الرابعة والستون:

موانع ـ i يقل عدد الوزراء عن السبعة بضمنھم رئيس الوزراء وi يكون وزيراً من كانت فيه أحد ال1
) والوزير الذي لم يكن عضواً في أحد المجلسين، i يبقى في منصبه أكثر30المبينة في المادة (

رة.من ستة أشھر ما لم يعين عضواً في مجلس ا�عيان، أو ينتخــب نائباً قبل ختام المدة المذكو
والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة i يستحق مخصصات العضوية في أحد المجلسين في الوقت

نفسه، وi يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أمmك الدولة وأموالھا.

 ـ يجوز تعيين نواب وزراء على أن يكونوا من أعضاء مجلس ا�مة.2

.)24( ـ للملك أن يعينّ وزراء بm وزارة لغرض اiستفادة من كفايتھم ومواھبھم وذلك عند الضرورة3

الخامسة والستون: برئاسة رئيس المادة  الدولة، ويعقد  بإدارة شؤون  القائم  الوزراء ھو  مجلس 
ي جميعالوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من ا=جراءات في القضايا المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة، وف
مصادقةا�مور الھامة التي تقوم بھا الوزارات، ويعرض رئيس الوزراء ما يقرره المجلس على الملك لل

.)25(عليه

وزراء الدولة مسؤولون بالتضامن أمام مجلس النواب عن الشؤون التي المادة السادسة والستون:
عھا منتقوم بھا الوزارات، ومسؤولون بصورة منفردة عن ا=جراءات المتعلقة بوزارة كل منھم وما يتب
تستقيل،الدوائر. فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأكثرية ا�عضاء الحاضرين، فعليھا أن 

أنوإذا كان القرار المذكور يمس أحد الوزراء فقط، فعلى ذلك الوزير أن يستقيل، وعلى المجلس 
، أويؤجل تصويت عدم الثقة مرة واحدة إلى مدة i تتجاوز ثمانية أيام إذا طلب ذلك رئيس الوزراء

الوزير المختص، وi يحل المجلس في ھذه المدة.

يتصرف الوزير في جميع ا�مور المتعلقة بوزارته وما يتبعھا من الدوائر، المادة السابعة والستون:
وذلك بموجب ا�صول التي يعينھا القانون.

 

الباب الخامس ـ السلطة القضائية
يعين الحكام بإرادة ملكية، وi يعزلون إi في ا�حوال المصرحة في القانون المادة الثامنة والستون:

المخصوص، المبينة فيه شروط أھليتھم، ونصبھم، ودرجاتھم، وكيفية عزلھم.

تقسم المحاكم إلى ثmثة أصناف: المادة التاسعة والستون:

 ـ المحاكم المدنية.1

 ـ المحاكم الدينية.2

 ـ المحاكم الخصوصية.3

السبعون: وأقسامھا، المادة  ودرجاتھا،  انعقادھا،  وأماكن  المحاكم،  ھذه  تأسيس  كيفية  تعين 
قانون.واختصاصھا، وكيفية المراقبة عليھا، وتنفيذ أحكامھا، بقوانين خاصة مع مراعاة نصوص ھذا ال

المحاكم مصونة من التدخل في شؤونھا. المادة الحادية والسبعون:

الثانية والسبعون: إذا وجد سبب من ا�سباب المادة   iالمحاكمات علناً، إ يجب أن تجري جميع 
إi ماالمبينة قانوناً في جواز عقد جلسات المحاكمة سراً ويجوز نشر أحكام المحاكم والمرافعات، 

يعود منھا إلى الجلسات السرية، وتصدر كافة ا�حكام باسم الملك.

للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع ا�شخـاص في العراق في كل المادة الثالثة والسبعون:
الدعاوىالدعاوى وا�مور المدنية والجزائية، والتي تقيمھا الحكومة العراقية، أو تقام عليھا، عدا 
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ذاوا�مور الداخلة في اختصاص المحاكم الدينية، أو المحاكم المخصوصة، كما سيأتي بيانھا في ھ
القانون، أو في غيره من القوانين المرعية.

يشمل اختصاص المحاكم المدنية ا�مور الحقوقية، والتجارية، والجزائية، المادة الرابعة والسبعون:
الخاصة با�جانب، وفي غير ذلك من أنه في مواد ا�حوال الشخصية   iالمرعية. إ للقوانين  وفقاً 

ة أجنبية،المواد المدنية أو التجارية التي جرت العادة الدولية على أن يطبق عليھا أحكام قانون دول
يكون تطبيق القانون المذكور على طريقة تعينّ بقانون خاص.

تقسم المحاكم الدينية إلى: المادة الخامسة والسبعون:

 ـ المحاكم الشرعية.1    

 ـ المجالس الروحانية الطائفية.2    

والسبعون: السادسة  بأحوال المادة  المتعلقة  الدعاوى  في  وحدھا  الشرعية  المحاكم  تنظر 
المسلمين الشخصية، والدعاوى المختصة بإدارة أوقافھم.

القضاء في المحاكم الشرعية وفقاً لtحكام الشرعية الخاصة المادة السابعة والسبعون: يجري 
بكل مذھب من المذاھب ا=سmمية، بموجب أحكام قانون خاص، ويكون قاضي من مذھب أكثرية
بغداد السنيين والجعفريين في مدينتي  القاضيين  بقاء  له، مع  يعين  الذي  المحل  السكان في 

والبصرة.

الثامنة والسبعون: الموسوية، المادة  الروحانية  المجالس  الطائفية:  الروحانية  المجالس  تشمل 
والمجالس الروحانية المسيحية، وتؤسس تلك المجالس، وتخول سلطة القضاء بقانون خاص.

تنظر المجالس الروحانية: المادة التاسعة والسبعون:

وصايات، ـ في المواد المتعلقة بالنكاح، والصداق، والطmق، والتفريق، والنفقة الزوجية، وتصديق ال1
المدنية في ما المحاكم  الداخلة ضمن اختصاص  العدل، خm ا�مور  مالم تكن مصدقة من كاتب 

يخص أفراد الطائفة، عدا ا�جانب منھم.

 ـ في غير ذلك من مواد ا�حوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطوائف عند موافقة المتقاضين.2

تعين أصول المحاكمات في المجالس الروحانية الطائفية، والرسوم التي تؤخذ فيھا المادة الثمانون:
ة التيبقانون خاص، وتعين أيضاً بقانون الوراثة وحرية الوصية، وغير ذلك، من مواد ا�حوال الشخصي

ليست من اختصاص المجالس الروحانية الطائفية.

المتھمي ا�مة،  الوزراء، وأعضاء مجلس  لمحاكمة  تؤلف محكمة عليا  والثمانون:  الحادية  نالمادة 
ئمبجرائم سياسية، أو بجرائم تتعلق بوظائفھم العامة، ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرا

ا�خرى القوانين  وموافقة  القانون،  بتفسير ھذا  المتعلقة  با�مور  وللبت  وظائفھم،  من  الناشئة 

.)26(�حكامه

المادة الثانية والثمانون:

در من ـ إذا اقتضى إجراء محاكمة أمام محكمة عليا تحال القضية إليھا بناءً على قرار اتھامي صا1
مجلس النواب، بأكثرية ثلثي اkراء من ا�عضاء الحاضرين في كل قضية على حدة.

لسي ـ أما ا�مور ا�خرى فتحال إلى المحكمة العليا بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من أحد مج2
ا�مة.

 ـ تؤلف المحكمة من ثمانية أعضاء عدا الرئيس ينتخبھم مجلس ا�عيان أربعة من بين أعضائه،3
،وأربعة من حكام محكمة التمييز أو غيرھم من كبار الحكام، وتنعقد برئاسة رئيس مجلس ا�عيان

.)27(وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور يترأس جلسة المحكمة نائبه

إذا وجب البت في أمر يتعلق بتفسير أحكام ھذا القانون، أو فيما إذا كانالمادة الثالثة والثمانون: 
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بموافقةأحد القوانين المرعية يخالف أحكام ھذا القانون تجتمع المحكمة العليا بإرادة ملكية تصدر 
ا�مةمجلس الوزراء، بعد أن تؤلف وفق الفقرة الثالثة من المادة السابقة. أما إذا لم يكن مجلس 

وإرادة الوزراء  مجلس  من  بقرار  السابقة  المادة  في  المذكورين  ا�عضاء  نصب  يكون  مجتمعاً 

.)28(ملكية

الرابعة والثمانون: المبينة في المادة  ا�حوال  ا�نظمة، في غير  أو  القوانين،  تفسير  اقتضى  إذا 
يؤلفالمادة السابقة، أو اقتضى البت فيما إذا كان أحد ا�نظمة المرعية يخالف مستنده القانوني 

تعذر المدنية وعند  التمييز  رئيس محكمة  برئاسة  ديوان خاص  المختص،  الوزير  بناءً على طلب 
إذاحضوره فتحت رئاسة نائبه. وينتخب أعضاؤه ثmثة من بين حكام التمييز وثmثة من كبار الضباط 

لشؤونكان القانون يتعلق بالقوة المسلحة وثmثة من كبار موظفي ا=دارة إذا كان القانون يتعلق با

.)29(ا=دارية وفقاً لقانون خاص

يجب أن تحسم الدعاوى التي تنظر فيھا المحكمة العليا وفقاً للقانون، المادة الخامسة والثمانون:
جلسوi تقرر إدانة المتھم إi بأكثرية ثلثي المحكمة وقراراتھا قطعية، وا�شخاص الذين يتھمھم م

.)30(النواب ينحّون عن العمل حاiً، وi تمنع اiستقالة من التعقيبات القانونية بحقھم

المادة السادسة والثمانون:

ذا ـ كل قرار يصدر من المحكمة العليا ينصّ على مخالفة أحد القوانين، أو نص أحكامه �حكام ھ1
ك القانونالقانون، يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة، وإذا صدر قرار من ھذا القبيل، يكون ذل

أو القسم المخالف منه ملغي من تاريخ صدور قرار المحكمة على أن تقوم الحكومة بتشريع يكفل
إزالة ا�ضرار المتولدة من تطبيق ا�حكام الملغاة.

 ـ كل قرار يصدر من الديوان الخاص ينص على مخالفة أحد ا�نظمة أو بعض أحكامه لمستنده2
النظام أوالقانوني يجب أن يكون بأكثرية ثلثي آراء الديوان وإذا صدر قرار من ھذا القبيل يكون ذلك 

.)31(القسم المخالف منه ملغي من تاريخ صدور قرار الديوان الخاص

تكون القرارات الصادرة من المحكمة العليا في ا�مور المبينة في المادة المادة السابعة والثمانون:
) والصادرة من الديوان الخاص في ا�مور المبينة في86) باستثناء ما جاء منھا في المادة أل(83أل(

) بأكثرية آراء المحكمة والديوان، ويجب تطبيقھا في جميع المحاكم ودوائر الحكومة.84المادة أل(

تؤسس محاكم أو لجان خصوصية عند اiقتضاء لtمور اkتية: المادة الثامنة والثمانون:

العقوبات1 قانون  في  بھا  المصرح  الجرائم  عن  العراقية  العسكرية  القوات  أفراد  لمحاكمة  ـ   
العسكري.

 ـ لفصل قضايا العشائر الجزائية والمدنية بحسب عاداتھم المألوفة بينھم بموجب قانون خاص.2

 ـ لحسم اiختmفات الواقعة بين الحكومة وموظفيھا فيما يختص بخدماتھم.3

 ـ للنظر في اiختmفات المتعلقة بالتصرف في ا�راضي وحدودھا.4

5) المادة  المبينة في  ا�حوال  تؤلف في  الخاصة  والمحاكم  العرفية  المجالس  ـ  من ھذا120   (

.)32(القانون

التاسعة والثمانون: تؤخذ فيھا، المادة  التي  الخصوصية، والرسوم  المحاكم  المحاكمة في  أصول 

.)33(وكيفية استئناف أحكامھا، تعين بقوانين

 

الباب السادس ـ ا�مور المالية

New Page 1 http://www.iraqja.org/constitutions/basic_law_1925.htm

11 of 17 3/31/2010 12:15 PM



البدء في تطبيق ھذا المادة التسعون: تبقى جميع الضرائب والمكوس على ما تكون عليه عند 
القانون إلى أن تغير بقانون.

i يجوز وضع ضرائب أو رسوم إi بقانون غير أن ذلك i يشمل ا�جور المادة الحادية والتسعون:
أو مقابل اiنتفاع من أم الخدمات العامة،  والالتي تأخذھا دوائر الحكومة مقابل ما تقوم به من 

.)34(الدولة، وi يجوز وضع الضرائب والرسوم بمرسوم

يجب أن تجبى الضرائب من المكلفين بدون تمييز، وi يجوز أن يعفى عنھا المادة الثانية والتسعون:

.)35(أحد منھم إi بقانون

i يجوز بيع أموال الدولة، أو تفويضھا، أو إيجارھا، أو التصرف بھا بصورة المادة الثالثة والتسعون:
أخرى، إi وفق القانون.

i يعطى انحصار، أو امتياز، iستثمار مورد من موارد البmد الطبيعية، أو المادة الرابعة والتسعون:
نون.iستعماله، أو مصلحة من المصالح العامة وi تعطى الواردات ا�ميرية باiلتزام إi بموجب القا

على أن ما يتجاوز منھا ثmث سنوات، يجب أن يقترن بقانون خاص لكل قضية.

i يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً، أو تتعھد بما يؤدي إلى دفع مال من المادة الخامسة والتسعون:
.الخزينة العمومية، إi بموجب قانون خاص، ھذا إذا لم يكن قانون الميزانية مساعداً على ذلك

الحكومة للخزينة المادة السادسة والتسعون: التي يقبضھا موظفو  يجب أن تدفع جميع ا�موال 
العمومية الموحدة، وأن تعطى حساب عنھا بحسب ا�صول المقررة قانوناً.

i يجوز تخصيص راتب أو إعطاء مكافأة أو صرف شيء من أموال الخزينة المادة السابعة والتسعون:
العمومية الموحدة �ية جھة إi بموجب القانون. وi يجوز إنفاق شيء من المخصصات إi بحسب

ا�صول المقررة قانوناً.

يجب أن تصدق مخصصات كل سنة بقانون سنوي يعرف بقانون الميزانية، المادة الثامنة والتسعون:
وھذا يجب أن يحتوي على مخمن الواردات والمصاريف لتلك السنة.

التاسعة والتسعون: الميزانية في اجتماعه السابق iبتداء المادة  يجب أن يصدق مجلس ا�مة 
السنة المالية التي يرجع إليھا ذلك القانون.

يجب أن يعرض وزير المالية على مجلس النواب، أوiً جميع اللوائح القانونية لتخصيص المادة المائة:
الميزانية، و قانون  إلغائھا، وكذلك  أو  تنقيصھا،  أو  المصدقة،  التخصيصات  تزييد  أو  جميعا�موال، 

اللوائح الخاصة بالقروض التي تعقدھا الحكومة.

تجري المفاوضات في قانون الميزانية، ويصوت عليھا مادة فمادة على حدة، المادة الحادية والمائة:
.ًmفص ًmثم يصوت عليه ثانية بصورة إجمالية. أما الميزانية ذاتھا فيصوت عليھا فص

إذا مست ضرورة أثناء عطلة المجلس إلى صرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن المادة الثانية والمائة:
بموافقة مجلس إصدار مراسيم ملكية  الحق في  بقانون خاص فللملك  أو  الميزانية  بصرفھا في 

) من المادة السادسة والعشرين.3الوزراء تقضي باتخاذ التدابير المالية كما جاء في الفقرة (

الثالثة والمائة: يجوز لمجلس ا�مة سن قانون لتخصيص مبالغ معينة لتصرف في سنين المادة 
عديدة.

الرابعة والمائة: المصروفات المادة  يجب أن يسن قانون ينص على تأسيس دائرة لتدقيق جميع 
إذا كانت تلك المصروفات طبق بياناً إلى مجلس ا�مة مرة على ا�قل في كل سنة عما  وترفع 

المخصصات التي صدقھا المجلس، وأنفقت بحسب ا�صول التي عينھا القانون.

الخامسة والمائة: بما المادة  المجلسين  أحد  اقتراح على  إبداء  أو  يجوز عرض iئحة قانونية،   i
يوجب صرف شيء من الواردات العمومية إi من قبل أحد الوزراء.
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i يجوز لمجلس النواب أن يتخذ قراراً أو يقترح تعديل iئحة تؤدي إلى المادة السادسة والمائة:
iتنقيص المصاريف الناشئة عن المعاھدات التي قد صدقھا مجلس ا�مة أو المجلس التأسيسي، إ

بعد موافقة الملك.

السابعة والمائة: ميزانيتھا، فإن كان المادة  الجديدة قبل صدور قانون  المالية  السنة  إذا دخلت 
مجلس ا�مة مجتمعاً يجب على وزير المالية أن يقدم iئحة قانونية تتضمن تخصيصات مؤقتة إلى

 ھذامدة i تتجاوز شھرين، وعند ختام مدة التخصيصات يجوز لوزير المالية أن يقدم iئحة جديدة من
نةالقبيل وھلم جرا يتكرر ذلك حسب اللزوم، وإن لم يكن مجلس ا�مة مجتمعاً تراعى ميزانية الس

).102الماضية، على أن i يخل ذلك بحق إصدار المراسيم المبحوث عنھا في المادة(

.)36(عملة الدولة تقرر بقانون المادة الثامنة والمائة:

 

الباب السابع ـ إدارة ا7قليم
التاسعة والمائة: المناطق ا=دارية وأنواعھا وأسماؤھا وكيفية تأسيسھا، واختصاص المادة  تعينّ 

موظفيھا، وألقابھم في العراق بقانون خاص.

العاشرة والمائة: اتخاذه في بعض المادة  تنفيذ ما يقتضي  المذكور على  القانون  يجب أن ينص 
المناطق ا=دارية من الوسائل �جل ضمان القيام بما يخصھا من الوجائب الناشئة من المعاھدات

التي عقدھا الملك بتصديق مجلس ا�مة، أو التي عقدھا بتصديق المجلس التأسيسي.

تدار الشؤون البلدية في العراق بواسطة مجالس بلدية بموجب قانون المادة الحادية عشر والمائة:
خاص، وفي المناطق ا=دارية تقوم مجالس إدارة بالوظائف التي تناط بھا، بموجب قانون.

يحق لكل طائفة تأليف مجالس في المناطق ا=دارية المھمة تختص: المادة الثانية عشرة والمائة
إيرادھا، وصرفه وفقا الموقوفة، والتركات، �غراض خيرية، وجمع  المسقفات، والمستغmت  ًبإدارة 

قاً للقانون،لرغبة الواھب، أو للعرف الغالب بين الطائفة، وكذلك القيام بالنظارة على أموال ا�يتام وف
وتكون المجالس المذكورة تحت إشراف الحكومة.

 

الباب الثامن ـ تأييد القوانين وا�حكام
 تشرين الثاني5القوانين العثمانية التي كانت قد نشرت قبل تاريخ  المادة الثالثة عشرة والمائة:

 والقوانين التي نشرت في ذلك التاريخ، أو بعده، وبقيت مرعية في العراق حين نشر1914سنة 
ل، أوھذا القانون، تبقى نافذة فيه بقدر ما تسمح به الظروف، مع مراعاة ما أحدث فيھا من التعدي

أن تبدلھا أوا=لغاء، بموجب البيانات، والنظامات، والقوانين الوارد ذكرھا في المادة اkتية، وذلك إلى 
كامتلغيھا السلطة التشريعية، أو إلى أن يصدر من المحكمة العليا قرار يجعلھا ملغاة بموجب أح

).86المادة (

جميع البيانات، والنظامات، والقوانين التي أصدرھا القائد العام للقوات المادة الرابعة عشر والمائة:
التي أصدرتھا حكومة جmلة السامي،  العام، والمندوب  الملكي  العراق، والحاكم  البريطانية في 

 وتاريخ تنفيذ ھذا1914الملك فيصل في المدة التي مضت بين اليوم الخامس من تشرين الثاني 
مرعياًالقانون ا�ساسي، تعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذھا، وما لم يلغ منھا إلى ھذا التاريخ، يبقى 
 ملغاةإلى أن تبدله أو تلغيه السلطة التشريعية، أو إلى أن يصدر من المحكمة العليا قرار يجعلھا

).86بموجب أحكام المادة (

يعتبر كل شخص بريئاً، ومصوناً من كل ما يوجه إليه من المطاليب المادة الخامسة عشرة والمائة:
قواتبشأن ا�عمال التي أتى بھا بسmمة نية، امتثاiً للتعليمات التي تلقاھا من القائد العام لل

الملك أو حكومة جmلة  السامي،  المندوب  أو  العام،  الملكي  الحاكم  أو  العراق،  البريطانية في 
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كاتفيصل، أو من الموظفين الذين كان لھم إمرة أو صفة عسكرية أو ملكية، وذلك بقصد إخماد الحر
بمقتضى ا�ح التي صدرت  ا�وامر  تنفيذ  أو  العام وصيانتھا،  ا�من والنظام  توطيد  أو  كامالعدائية، 

 وتاريخ تنفيذ ھذا القانون ا�ساسي، وكل1914العرفية بين اليوم الخامس من تشرين الثاني سنة 
ناًعمل من ا�عمال المذكورة في ھذه المادة يعتبر واقعاً بسmمة نية، ما لم يقدم المشتكي برھا

على خmف ذلك. وكل دعوى أو معاملة قضائية بشأن عمل من ھذه ا�عمال، ترد، وتعتبر باطلة ما
لم يبرھن المشتكي عليھا.

والمائة: السادسة عشر  من المادة  والشرعية،  المدنية،  الدعاوى  الصادرة في  ا�حكام  جميع 
المدن الدعاوى  الصادرة في  ا�حكام  البريطانية، وكذلك  القوات  احتmل  العثمانية قبل  يةالمحاكم 

أو السياسيين  الحكام  من  أو  المذكور،  اiحتmل  بعد  أسست  التي  المحاكم  من  والشرعية 
معاونيھم، فيما ھو ضمن اختصاصھم، تعتبر صادرة من المحاكم المؤسسة في العراق تأسيساً

نظامياً.

والمائة: عشرة  السابعة  المحاكم المادة  من  صدرت  التي  الجزائية  والقرارات  ا�حكام  جميع 
الحكام أو من  العسكرية  أو  العرفية،  المحاكم  أو من  البريطانية،  القوات  احتmل  بعد  المؤسسة 

رائم،العسكريين، أو السياسيين، أو معاونيھم، أو غيرھم من الموظفين المأذون لھم بالنظر في الج
أولئك ا�شخاص، أو لدى  المذكورة،  المحاكم  الذين حوكموا في  المنزلة بجميع  العقوبات  وكذلك 

تعتبر جميعھا صادرة من المحاكم المؤسسة في العراق تأسيساً نظامياً.

 

الباب التاسع ـ تبديل أحكام ھذا القانون ا�ساسي
يجوز لمجلس ا�مة، خmل سنة واحدة ابتداء من تنفيذ ھذا القانون، المادة الثامنة عشرة والمائة:

، علىأن يعدل أياً كان من ا�مور الفرعية في ھذا القانون، أو ا=ضافة إليھا �جل القيام بأغراضه
شرط موافقة مجلس ا�مة بأكثرية ثلثي اkراء في كm المجلسين.

عدا ما نص عليه في المادة السابقة، iيجوز قطعياً إدخال تعديل ما المادة التاسعة عشرة والمائة:
إiعلى القانون ا�ساسي إلى مدة خمس سنوات من تاريخ ابتداء تنفيذه، وi بعد تلك المدة أيضاً 

على الوجه اkتي:

mكل تعديل يجب أن يوافق عليه كل من مجلس النواب وا�عيان بأكثرية مؤلفة من ثلثي أعضاء ك
المجلسين المذكورين، وبعد الموافقة عليه يحل مجلس النواب، وينتخب المجلس الجديد فيعرض
عليه، وعلى مجلس ا�عيان التعديل المتخذ من المجلس المنحل مرة ثانية، فإذا اقترن بموافقة

المجلسين بأكثرية مؤلفة من ثلثي أعضاء كليھما أيضاً، يعرض على الملك ليصدق وينشر.

 

الباب العاشر ـ مواد عمومية
المادة العشرون والمائة:

 ـ في حالة حدوث قmقل، أو ما يدل على حدوث شيء من ھذا القبيل في أية جھة من جھات1
العراق، أو في حالة حدوث خطر من غارة عدائية على أية جھة من جھات العراق، للملك سلطة
التي قد العراق  أنحاء  العرفية بصورة مؤقتة في  الوزراء على إعmن ا�حكام  بعد موافقة مجلس 

بالبيان  القوانين، والنظامات المرعية،  القmقل أو الغارات. ويجوز توقيف تطبيق  الذييمسھا خطر 
يكون أن  المذكور على  بالبيان  تعين  التي  ا�مكنة وبالدرجة  العرفية وذلك في  ا�حكام  به  تعلن 

ر منالقائمون بتنفيذ ھذا البيان معرضين للتبعة القانونية التي تترتب على أعمالھم إلى أن يصد
مجلس ا�مة قانون مخصوص بإعفائھم عن ذلك. أما كيفية إدارة ا�ماكن التي تطبق فيھا ا�حكام

العرفية فتعين بموجب إرادة ملكية.
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 ـ عند حدوث خطر أو عصيان أو ما يخل بالسmم في أية جھة من جھات العراق للملك بموافقة2
لمناطقمجلس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء العراق أو في أية منطقة منھا. وتدار ا

أمام ا�شخاص عن جرائم معينة  ينص على محاكمة  لقانون خاص  ا=عmن وفقاً  التي يشملھا 

.)37(محكمة خاصة وعلى ا=جراءات ا=دارية التي تتخذھا سلطات معينّة

إذا اقتضى تفسير حكم من ا�حكام القانونية: المادة الحادية والعشرون والمائة:

اء ـ إن كان التفسير خاصاً بأحكام ھذا القانون ا�ساسي، يعود إلى المحكمة العليا، على ما ج1
في الباب الخامس من ھذا القانون.

ان الخاص، ـ إذا كان التفسير خاصاً بأحد القوانين المتعلقة بإدارة الشؤون العامة، يعود إلى الديو2
على ما جاء في الباب الخامس من ھذا القانون.

التي ـ وفي غير ذلك من المواد، يعود استنباط المعاني إلى المحاكم العدلية المختصة بالدعاوى 3
ينشأ عنھا لزوم اiستنباط.

تعتبر دوائر ا�وقاف ا=سmمية من دوائر الحكومة الرسمية، وتدار المادة الثانية والعشرون والمائة:
شؤونھا، وتنظم أمور ماليتھا بمقتضى قانون خاص.

ليس لمجلس ا�مة أن يشرعّ قانوناً بعفو ا�شخاص الذين ارتكبوا المادة الثالثة والعشرون والمائة:
أو الحكومة  أو  الملك  إرغام  أو  الحكومة  تبديل  أو  الدولة  بتبديل شكل  المساس  جرماً من شأنه 

.)38( تھديدھما على إجراء عمل ما

التقاليد الدستورية التي لم يرد نص بشأنھا في ھذا القانون وi المادة الرابعة والعشرون والمائة:
بھا وتطبيقھا كقاعدة ا�خذ  يجوز  الدستورية  الدول  متبعة في  بھا وكانت  ا�خذ  يمنع  يوجد نص 

.)39(دستورية بقرار مجلس ا�مة في جلسة مشتركة

.)40(ينفذ ھذا القانون من تاريخ اقترانه بتصديق الملك المادة الخامسة والعشرون والمائة:

 واليوم الخامس والعشرين من1925كتب في بغداد في اليوم الحادي والعشرين من آذار سنة 
1343شعبان سنة 

 

 فيصل

 

                           رئيس الوزراء                              وزير المعارف

                           ووزير الخارجية                           عبد الحسين

                           ووزير الدفاع             

مواصmت                           ياسين الھاشمي                             وزير ا�شغال وال

 العدلية                                                                          ووكيل وزير

 جي                           وزير المالية                                 مزاحم الباجه

                           ساسون

ف                                                                          وزير ا�وقا

ري                           وزير الداخلية                               إبراھيم الحيد
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                          عبد المحسن

 

) عدلت بالمادة العاشرة منه.1(
 بعد إضافة1925) أصبحت ھذه المادة فقرتين بموجب قانون تعديل القانون ا�ساسي لسنة 2(

المادة الثالثة والعشرون ا�صلية كفقرة ثانية لھا.
للقانون3( الثاني  التعديل  قانون  من  عشر  الحادية  بالمادة  الوجه  ھذا  على  المادة  عدلت   (

.1943 لسنة 69ا�ساسي رقم 
) عدلت على ھذا الوجه بالمادة الثالثة عشرة منه.4(
) عدلت بالمادة الرابعة عشرة منه.5(
) عدلت بالمادة الخامسة عشرة منه.6(
) عدلت بالمادة السادسة عشرة منه.7(
) عدلت بالمادة السابعة عشرة منه.8(
) عدلت بالمادة الثامنة عشرة منه.9(
) عدلت بالمادة الثامنة عشرة منه.10(
) عدلت بالمادة العشرين منه.11(
) عدلت بالمادة العشرين منه.12(
) عدلت بالمادة الثانية والعشرين منه.13(
) عدلت بالمادة الثالثة والعشرين منه.14(
) عدلت بالمادة الرابعة والعشرين منه.15(
) عدلت بالمادة الخامسة والعشرين منه.16(
) عدلت بالمادة السادسة والعشرين منه.17(
) عدلت بالمادة السابعة والعشرين منه.18(
) عدلت بالمادة الثامنة والعشرين منه.19(
) عدلت بالمادة التاسعة والعشرين منه.20(
) عدلت بالمادة الثmثين منه.21(
) عدلت بالمادة الحادية والثmثين منه.22(
) عدلت بالمادة الثانية والثmثين منه.23(
) عدلت بالمادة الثالثة والثmثين منه.24(
) عدلت بالمادة الرابعة والثmثين منه.25(
) عدلت بالمادة الخامسة والثmثين منه.26(
) عدلت بالمادة السادسة والثmثين منه.27(
) عدلت بالمادة السابعة والثmثين منه.28(
د.) عدلت بالمادة الثامنة والثmثين منه وأنظر قانون تشكيل ديوان التفسير الخاص المنشور بع29(
) عدلت بالمادة التاسعة والثmثين منه.30(
) عدلت بالمادة ا�ربعين منه.31(
) أضيفت الفقرة الخامسة إلى ھذه المادة بالمادة الحادية وا�ربعين منه.32(
) عدلت بالمادة الثانية وا�ربعين منه.33(
) عدلت بالمادة الثالثة وا�ربعين منه.34(
) عدلت بالمادة الرابعة وا�ربعين منه.35(
) عدلت على ھذا الوجه بالمادة الخامسة وا�ربعين منه.36(
) أضيفت الفقرة الثانية إلى المادة ا�صلية بالمادة السادسة وا�ربعين منه.37(
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) أضيفت ھذه المادة على القانون بالمادة السابعة وا�ربعين منه.38(
) أضيفت ھذه المادة إلى القانون بالمادة الثامنة وا�ربعين منه.39(
) من القانون ا�ساسي وقد اعتبرتھا المادة التاسعة وا�ربعون من123) كانت با�صل المادة (40(

) من القانون المذكور.125 المادة (1943تعديل سنة 
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